الجلسة  الثالثة
رئيس الجلسة : تيم سيباستيان
أصحاب المعالي والسعادة ، السيدات والسادة

صباح الخير ، أهلا ومرحبا بكم في الجلسة الأولى لهذا اليوم. الموضوع :
“  البعد الاجتماعي للتجارة الحرة" .
العولمة بطبيعة الحال ،فيها فائزون وخاسرون ، ولماذا هم دائما نفس الناس ، الذين يعانون عندما تكون هناك تجارة حرة في الوظائف ، على سبيل المثال ، هل قامت  الحكومات بتخفيف الآلام التي نزلت بقوة العمل ، وفرضها برنامج معين ؟ تشير التقديرات الأخيرة لمنظمة العمل الدولية  إلى وجود أكثر من بليون عاطل في هذا الكوكب  ،  منهم من  يعمل أقل من الوقت اللازم ، أو يتقاضى أجرا يعينهم على الحياة. إلى متى يستمر هذا الوضع وهل يسمح لهذه الأخطار بأن تستمر؟ نرى الضغوط في أمريكا اللاتينية  من أجل إعادة الحكم الاستبدادي لتحقيق الحد الأدنى من مستوى المعيشة. وفي روسيا بعد الموقف السريع نحو الرأسمالية في أوائل التسعينات ،  يبدو أن نسبة كبيرة من السكان قررت  فشل الرأسمالية ولن تعترض إذا ما اعتلى الحكم شخص مثل ستالين أو شخص آخر.
وماذا بالنسبة للعالم الغربي وسياسات المعونة التي يتبعها لصالح الدول الفقيرة وكيف أنه مقابل كل دولار معونة يقدر أنه يتم  تحويل دولارين في صورة حصص وتعريفة جمركية. لذلك يمكن القول أن الأثر الاجتماعي للتجارة الحرة على أحسن الأحوال مختلط وعلى أسوأ الأحوال ضار بملايين من الناس يحتاجون الاستفادة أكثر ممن يفعلون ذلك حاليا. فماذا نفعل؟ معنا عدد كبير من المتحدثين في مناقشات اليوم الأول ، ومن الطبيعي أن ندعو الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني ، وزير الاقتصاد والتجارة في دولة قطر ، لإلقاء كلمته.

شكرا ، تيم ، صباح الخير ، أصحاب المعالي والسعادة ، السيدات والسادة، 

اعتقد أنك تناولت الجانب السلبي ، بدأت بالموضوع بصورة سلبية ، أقول أولا على الأقل بالنسبة لقطر ، أريد أن أؤكد بعض القيم ، مثلما سمعتم بالأمس من صاحب السمو في كلمته ، أو من برنامج الإصلاح الذي نقوم بتطبيقه، واعتقادنا هو أن الديموقراطية تساوي  النمو الاقتصادي والاستقرار. وأعتقد أنه لا يوجد أحد في العالم يستطيع أن ينكر  هذه القيم . ثانيا ، التجارة الحرة تعزز الحريات والفرص ، وهذا ما نوافق عليه جميعا. وهذا شيء لا يقلقنا. ثالثا ، التجارة الحرة تخلق القيم والثروة.
 ونتفق جميعا حول هذه النقطة. وهذا شيء جميل ، يجب أن نفكر بإيجابية نحو التجارة الحرة. وإذا نظرنا إلى التجارة الحرة من أين جاءت ، لقد جاءت من النظام الرأسمالي ، وهي النظام الحديث للغرب.  يجب أن نحدد فيما يتعلق بهذا الأمر.  إذا نظرنا إلى الغرب في كل ألف شركة تنشأ ، شركات جديدة تخرج إلى  السوق ، سوف تنجح واحدة منها في الألف ، بينما تخسر 199 وتختفي. وإذا  نظرنا إلى هذا الجزء من العالم ، فإن هذا الضرر بالغ ، ولا يمكن الحفاظ عليه ، كاقتصاد قوي مثل الغرب. ، هذا مثال ، ولو تدهورت إحدى الشركات عندنا فسوف تحدث كارثة كبرى بسبب ذلك . لا أريد أن أبين المفاهيم الخاطئة عند الغرب ، ولكن إذا ركزنا على قصص النجاح التي رأيناها ، فسوف نرى أن هناك شركة  IBM واحدة في العالم ولا توجد 20 من هذه الشركات. لذلك ، يجب أن نحرص بالنسبة للعالم النامي عندما نحتضن التجارة الحرة.
 وإذا نظرنا إلى العالم اليوم فسوف نجد أنه يسير في اتجاه سريع ، فهو يحسب بسرعة ، ويصل بأسرع مما كان عليه في أي وقت آخر، ويتصل بسرعة أكبر.  لذلك عندما يقع حادث إرهابي صغير يكون له تأثير كبير على العالم. وبالرغم من أنه عمل صغير إلا أن تأثيره كبير جدا بحيث يضر الأعمال ويفر الناس وهكذا. لذلك يجب أن تكون البلدان النامية مستعدة لذلك ،  مستعدة لهذه التغيرات.
بالنسبة للعولمة والتجارة الحرة ، في بلدان مثل بلداننا ، ولا أريد أن أقول بقية دول العالم،  أو على الأقل  الدول الأقل نموا. يمكن أن تكون العولمة فخا ، وكذلك التجارة الحرة ،  وهي فخ لأن الحدود في طريقها للزوال. هناك بعض الدول ، دول الخليج ، مثلا ، لا تريد أن تكون الحدود فيما بينها ، ولكن مع العالم. والأمر الثاني ، هو دور أو الرقابة التي تمارسها الحكومات المركزية ، يمكن أن يختفي هذا الدور. معنى هذا أن سيطرة الحكومات المركزية على الموارد القومية ، وسيطرتها على الدفاع والأمن سوف تتعرض للخطر. وقوة الشركات متعددة الجنسيات ، الشركات الكبيرة الضخمة ، والدعم الذي تلقاه من حكوماتها ، هو فخ للدول النامية. ولو نرى ماذا حدث للشركات الكبرى عندما تدخل دولة من الدول،  فهي تلقى التأييد من رجال الكونجرس ، مجموعة اللوبي ، وهذه الشركات عملاقة وهي في بعض الدول أهم من الحكومات. لذلك فهي بمثابة فخ بالطريقة التي ينظر بها الناس إليها. وإذا انتقلنا إلى الجانب الآخر ، إلى الغرب ، يعتقد الناس أنهم منفتحون بقدر ما يريدون من العالم النامي أن ينفتح . وأعتقد أنهم على خطأ. إذا نظرنا إلى الاتحاد الأوروبي اليوم ، لا يزال هناك صرع بالنسبة لانفتاح الزراعة. ولا توجد قوة للدول النامية للتفاوض حول برنامج صغير ، برنامج وحيد، ولا يزال الدعم قائما. لذلك لا أعتقد أن الغرب ، دعاة وأنصار العولمة ، يستخدم العولمة كتهديد للدول النامية. وإنما يجب استخدام العولمة كنوع من الشراكة ، استخدامها بطريقة تعود بالنفع  على الدول الأخرى.
 وأضرب لكم مثالا ، دول الخليج . في دول الخليج ، لا أعتقد أننا بحاجة للتجارة الحرة ، أو القوة العاملة والصناعة التي تريد أن تحملها الشركات إلى شعوبنا. ليس لدينا العدد الكافي من السكان إلا  في بلد واحد ، لا أظن أننا نحتاج لرأس المال فهو متوفر. لماذا نقول أن هذه المزايا ليست متوفرة ، أعتقد أننا في النهاية يجب أن نختار التجارة الحرة ، ولكن يجب أن نراهن على مستقبل ما ستتحول إليه اقتصادياتنا.وإذا قمنا بالحساب اليوم ، بالزيادة والنقص ، فسوف نكون الخاسرين إذا نظرنا للتجارة الحرة ،  وهي لعبة خاسرة لنا. وليس فيها مكسب كبير. واقتصادياتنا تقوم على الهيدروكربون ، وهو ما يمكن بيعه،  ويمكن أن يكون نافعا إذا حصلنا عليه في المستقبل وقمنا بالتصنيع، واستطعنا الوصول إلى منتجات نهائية ، فهي مفيدة لنا. وإذا قمنا بتحضير وتجهيز الشعب  لها ، وما لم يقبلها شعبنا في هذه المنطقة ،  فلن تنجح.  وسوف يعارضها الناس. وإذا عارضوها فلا تستطيع الحكومة أن تفرضها عليهم.  لذلك يجب أن نضع الشعب على الطريق الصحيح من حيث التعليم والتثقيف والقدرة على استخدام تلك الثقافة لتنشيط الأعمال. يجب أن نجعل الشعب مستعدا لها ،  وإلا فلن يقبلها وستكون هناك معارضة لها دائما.
 وإذا قمنا بالجانب الآخر لتنفيذها ، عندئذ يجب أن تكون سيادة القانون قوية ، وأن تكون هناك حكومات قوية في هذه البلاد لتطبيق التجارة الحرة. ولا تستطيع الشركات ( عندنا أن تعيش) إذ يستطيع أحد البنوك الأمريكية أن يشتري النظام المصرفي كله في قطر.  لا بد من وجود حكومات قوية.  ولا بد من تطبيق سيادة القانون على الجميع.  علينا أن نحتضن مفهوم التجارة الحرة ، ويجب أن نكون حريصين بالنسبة لكيفية قيامنا بتطبيق ذلك ، إذا ما هبت عاصفة قوية. وما تحدثت به عن الشراكة ، هو أنه يجب على البلدان التي تتفاوض حول التجارة الحرة ، أن تدرك الصعوبات التي تواجهها الدول الصغيرة. وهي لا تضيف قيمة مضافة اليوم ، ربما تضيفها  بعد 20 – 30 سنة ، ولكنكم يجب أن تساعدوا في هذه العملية. 
وما أختتم به ،  هو أن مفهوم التجارة الحرة والعولمة ،  ما لم تكن هناك حلول وسط لدى الطرفين ، وما لم يكن هناك تسامح ، واحترام لأفكار الجانب الآخر ، فسوف تكون هناك صعوبات حتى ولو تم توقيع اتفاقيات ( التجارة الحرة) ، فلن تنجح المسألة ،  أنظروا إلى منظمة التجارة العالمية ، لقد وقع الجميع الاتفاقيات الخاصة بها ،ولكن هناك مخالفات وانتهاكات وهناك وسائل للتحايل. أعتقد أننا إذا أخذنا بالشراكة والتسامح واحترام أفكار وحاجات بعضنا البعض ، فمن الممكن أن  تنجح العملية وسوف تنجح في المستقبل. وأشكركم.
رئيس الجلسة : شكرا ، أليست هذه أولوية عاجلة ،  أولوية ملحة في العالم العربي لمعالجة قضية البطالة لأن هذه تؤثر على الاستقرار في المجتمعات وفقا للمستوى الحالي للتوظيف؟
الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني: لا أعتقد أننا نحل مسألة العمالة العربية بتطبيق التجارة الحرة، لأن هذا هو  أحد الحلول ، والحل الأساسي هو أن تتوفر لدينا ثقافة وتعليم أفضل وأن تتوفر لدينا القدرة على المشاركة في الاستثمار وتحسين  مناخ الأعمال ككل. مناخ الأعمال في بعض الدول العربية عدائي للأعمال فعلا. ويؤسفني أن أقول ذلك. ولست أخشى أن أقوله  من الصعب أن تقوم بالأعمال في الكثير من البلدان العربية. لذلك ما لم تتحسن البيئة والمناخ وما لم تكن القوانين واضحة صريحة ويحترم القانون ، فستظل مشكلة العمالة قائمة ، ويظن الناس أنهم يستطيعون تحمل هذا الوضع عن طريق بيع النفط ، محصول واحد غير كاف لنا ، فهو يرتفع وينخفض، أنظروا ماذا حدث. 
رئيس الجلسة : البروفسور : سوريا سوبيدي ، جامعة ليدز ، المملكة المتحدة.
 شكرا السيد الرئيس. أصحاب المعالي والسعادة ، الوفود الكرام ، السيدات والسادة ،  إنه لمن دواعي السرور والشرف أن أكون معكم هذا الصباح ، وأن تتاح لي الفرصة لحضور الاجتماع الأول صباح اليوم. اسمحوا لي قبل أن أبدأ  حول موضوع اليوم ، أن أعبر عن الشكر  والتقدير للقائمين على تنظيم هذا المؤتمر ،  وإلى حكومة دولة قطر للتكرم بدعوتي إلى هذا المؤتمر ودعوتي لإلقاء كلمة أمامه . ونحن نجتمع هنا اليوم ، احتفلت منظمة التجارة العالمية بالذكرى العاشرة لتأسيسها ، ولذلك لا بد من تقييم أداء المنظمة بعد هذه الفترة ، فقد ولدت المنظمة في يناير 1995 ، وذلك لوجود شيء من التفكك في منظمة الجات التي أنشئت عام 1947 . لذلك حان الوقت  لنا جميعا لتقييم أداء برنامج التجارة العالمي بما في ذلك تشجيع التجارة الحرة.

و تشجيع التجارة الحرة له آثاره السلبية ، وثمنه ، وأحد عناصر التكلفة العنصر الاجتماعي. وحتى إذا كنا مختلفين ، فهل تستطيع المنظمة معالجة البعد الاجتماعي ، القضايا الاجتماعية ، وهذا هو موضوع اليوم ، أم ينبغي  أن نعتبرها مجرد منظمة فنية ، لتشجيع التجارة الحرة ولا شيء غير ذلك؟  الحجة التي أود طرحها صباح اليوم ، هي أنه يجب أن تتحمل المنظمة مسئولية اجتماعية ، إن جميع المنظمات العالمية تتحمل مسئوليات اجتماعية . في الحقيقة ، منظمة التجارة العالمية جزء من مجموعة المنظمات الدولية. وتنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة على أهداف المجتمع الدولي ، والهدف هو تشجيع العدالة الدولية ، فما معنى العدالة الدولية ؟  في اعتقادي عندما نقول العدالة الدولية ، هي ضرورة الاهتمام بالقرارات الخاصة بالمجتمع الدولي. لقد وسعت منظمة التجارة العالمية من أنشطتها ، في سنغافورة عام 1996 عندما اجتمع مؤتمر وزراء التجارة في العالم  قرروا إدراج عدد من البنود على جدول أعمال المنظمة. 
وقد اجتمع الوزراء في الدوحة عام 2001 ، وأضيفت مجالات عديدة أخرى ، مثل حماية البيئة والاستثمار الأجنبي وغير ذلك ، مما جعل المنظمة منظمة اقتصادية عالمية  فعلا ، ولم تعد منظمة تجارة فنية  على غرار الجات سابقا.  ونظرا لأن منظمة التجارة العالمية أصبحت واحدة من أقوى المنظمات على وجه هذا الكوكب ، لذلك يجب أن  تتحمل بعض المسئوليات الاجتماعية.  قد يتساءل المرء  لماذا تتحمل  منظمة تجارة أنشئت لتنشيط التجارة الحرة ، مسئولية اجتماعية. هناك منظمات مثل منظمة العمل الدولية والبنك الدولي، جهاز تمويل التنمية وغير ذلك. والحجة التي أسوقها هي أنه نظرا لإضافة العديد من المجالات الأخرى ، تتعلق بالتجارة ، فهي لم تعد منظمة تجارة ، لذلك فإن حقوق الملكية الفكرية جزء من منظمة التجارة العالمية ، التجارة ليست في السلع فحسب بل وفي الخدمات ، والاستثمار الخارجي ، وحماية البيئة، والعلاقة البينية بين التجارة والبيئة والتجارة الحرة، وكلها جزء من أجندة منظمة التجارة العالمية. 

لقد حان الوقت لكي ننظر إلى أداء المنظمة ونقترح  الاتجاه الذي يجب أن تسير فيه ابتداء من الآن. وأعتقد أن هذا هو هدف مؤتمرنا هذا ، وأعتقد أن منظمة التجارة العالمية تتحمل مسئولية تنشيط العدالة الدولية ، والعمل من أجل  الأهداف السامية للمجتمع الدولي. نريد أن نجعل العالم مكانا أفضل وأعدل لكل من يعيش فيه.  لقد بين ميثاق الأمم المتحدة  فكرة العدالة الدولية لذلك يجب أن تكون هذه هدف منظمة التجارة العالمية أيضا.  ولكي تباشر هذه المنظمة المسئولية الاجتماعية فهي بحاجة إلى إصلاح ، توجد في المنظمة آلية لتسوية المنازعات.  وهذا شيء جديد في القانون الدولي. 
لا تملك محكمة العدل العليا في لاهاي سلطة الإلزام ، ولا توجد هذه السلطة في كثير من آليات تسوية المنازعات ، ولكن آلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية لها سلطة إلزامية. ولا بد من إحالة جميع المسائل المتعلقة بالتجارة إلى آلية تسوية المنازعات في هذه المنظمة. وإذا نظرنا إلى أداء هذه الآلية  ، نجد أنه بسبب ضيق السلطة الممنوحة  لها ، فقد أحيلت لها 320 قضية  حتى الآن ، عدد كبير جدا ، أكثر من المنازعات التي أحيلت إلى محكمة العدل الدولية في السنوات الستين التي مضت على إنشائها. وقد نظر هذا الجهاز في 80 قضية أو نحوها ، عدد كبير من القضايا  وبصفتي محام دولي أجد بعض المشاكل في ذلك. لأن المنظمة لا تزال تعتبر  آلية فنية لتسوية المنازعات ولم تستطع أن تولي اهتماما كافيا لقضايا اجتماعية أخرى مثل  البيئة. أنظروا إلى نزاع التونا 1 و 2 ، قضية تسوية نزاع  ، لم تستطع آلية تسوية المنازعات أن تهتم بقضايا أخرى.  وكان هناك تحيز للتجارة.  ولا نتوقع شيئا آخر من هيئة أنشئت لتنمية التجارة العالمية. 
وقد حان الوقت للنظر في تفويض المنظمة ، وتفويض جهاز تسوية المنازعات. لست متأكدا من أنه عندما يصدر هذا الجهاز الحكم فهو يستطيع أن يهتم بأشياء أخرى تهم المجتمع الدولي ، وعندما نتحدث عن العدالة الدولية  أو العدالة الاجتماعية ، يجب أن نهتم بمأساة ملايين الأطفال  الذين يموتون أو يعانون من نقص التغذية ، وملايين الناس الذين يسقطون ضحايا الإيدز ، أو بسبب اتفاقية حقوق الملكية الفكرية والصحة العامة وغيرها من القضايا ذات الصلة.
أنا لست ضد البيئة  ، يجب أن نتعامل معها من الداخل ، في رأيي ، كيف نستطيع توسعة التجارة العالمية دون الاهتمام بالبيئة لكي تسهم فيها، لا نستطيع أن نفصل  التجارة العالمية عن الأجندة الخاصة بنا ، وننمي التجارة الحرة ، مهما كان الثمن ،  هذا معناه أننا لن نحقق العدالة الدولية. ومن وجهة النظر هذه ، أرى أن المنظمة يجب أن تولي اهتماما كافيا لكافة هذه المسائل وتعمل من أجل  تحقيق العدالة الدولية للجميع. شكرا على حسن استماعكم.

رئيس الجلسة : شكرا بروفسور ، لقد تحدثت عن ضرورة اهتمام منظمة التجارة العالمية بالتجارة العالمية والعدالة الاجتماعية ، والمسئولية الاجتماعية ، يبدو من ذلك أنك تريد من المنظمة أن تكون صورة مصغرة للأمم المتحدة؟ 
نعم هذا صحيح ، أعتقد أن الأمم المتحدة هيئة سياسية ، وقد أصبحت على الهامش ، وبرزت إلى السطح منظمات أخرى ، ومنظمة التجارة العالمية لم تعد مجرد منظمة تجارة فنية كما كانت. فلها مزايا اجتماعية ، نتفق جميعا على أننا يجب أن نفعل شيئا  للمجتمع الذي نعيش فيه ، علينا مسئولية اجتماعية وكذلك الأمر بالنسبة للمنظمة.

معالي فاتميير بيسيمي ، وزير الاقتصاد في مقدونيا ، شكرا ،

السيد رئيس الجلسة ، أصحاب المعالي والسعادة ، السيدات والسادة ، اسمحوا لي في البداية  أن أعبر عن أسمى آيات الشكر إلى دولة قطر على تنظيم هذا المؤتمر ، وإلى اللجنة المنظمة ، على الدعوة التي أرسلت لكي أكون أحد المتحدثين في هذا المؤتمر. وهذا معناه تشجيع الدول الصغيرة  على المشاركة في عملية العولمة. أنا متأكد بأن معظم المشاركين لا يعرفون أين تقع بلادي ، وسوف أعطيكم فكرة عن موقعنا. تقع بلادي في البلقان جنوب شرق أوروبا ، ونحن نواجه الآن تحديات  تحملها العولمة إلى المسرح العالمي.  العولمة وتحرير التجارة حقيقة واقعة ، وهي تحدث في العالم اليوم. وسواء شئنا أم أبينا ، سوف تحقق غرضها. وهذا معناه أننا عندما نركز على منظمة التجارة الحرة في الإطار العالمي ، فهناك مؤسسات مثل منظمة التجارة العالمية ، التي أصبحت مقدونيا العضو 146 فيها  عام 2003.  وإن 90-95 % من تجارة العالم تتم عن طريق هذه المنظمة ، بين أعضائها.  وهذه مسألة مهمة يجب أن نأخذها في الحسبان.
الدول المشاركة ، الأعضاء في هذه المنظمة ، خاصة الدول الصغيرة ، مثل بلادي ، تشارك في التجارة العالمية بأقل من 5ر0% ومن المهم أن نتمشى مع هذه العملية ، وأن يكون هناك تنسيق لسياساتها الوطنية حيال عملية العولمة ومنظمة التجارة العالمية. وما أريد أن أقوله بهذا هو أنه يتوجب علينا أن نكون على بينة وسيكون ذلك أفضل بأسرع  ما يمكن ،لبلادنا أعضاء المنظمة ، وسوف تعطي العولمة شيئا من السيادة للسياسات الوطنية. ومعنى هذا أننا يجب أن نكون على بينة مما يدور في العالم ، لأن عدم معرفتنا بذلك قد تعني التهميش لنا وسيكون ذلك أكثر تكلفة مما هو اليوم.  
لذلك يجب أن نحصل على بعض الفوائد من هذه العولمة ، يجب أن نركز على فوائد العولمة ونستفيد منها، وبذلك سوف تساعدنا السياسات الوطنية على أن نفهم تحرير التجارة ، وهذا يعني ، من حيث التعريف ، زيادة المنافسة بين الدول ، وزيادة الاتصال والنوعية  وفي النهاية ، هذا لمصلحة المواطنين والعملاء. هذه مسألة معقدة للغاية. يجب أن تشارك جميع الدول من أجل فائدة ذلك ، فهذه مصلحة مشتركة للعالم ، وما هو التحدي الكبير الذي سوف تواجهه  الدول الصغيرة ، لمصلحتها عندما بدأت منظمة التجارة العالمية.  لقد بدأت الدول الأعضاء من موقف مختلف جدا نحو الاقتصاد العالمي ، تأخذ الدول مواقف مختلفة نحو هذه العملية. عندما انضممنا إلى المنظمة أكدنا أنه هذه ميزة لبلادنا ، تنشط اقتصادنا ، وعادة ما نراجع كافة السياسات الوطنية والإصلاحات الاقتصادية ، مما ينمي البلاد كمناخ مناسب ، لأن تحرير التجارة مهم للتنمية الاقتصادية، وهذا أمر ضروري ولكنه لا يكفي ، يجب أن تكون هناك حرية الانتقال والإنتاج ، خاصة للدول في مرحلة الانتقال ، فهي بحاجة إلى موارد رأسمالية ، ويصدق الشيء نفسه على البلدان النامية.
في الختام ، أود أن أقول بأن عولمة التجارة ميزة للتنمية الاقتصادية للاقتصاد العالمي عامة ، ولكل دولة بصفة خاصة ، يجب أن نشجع انتقال رأس المال وانتقال الناس ، وهذه هي خاتمة كلمتي.

رئيس الجلسة : شكرا ، أعطي الكلمة الآن للبروفسور ميشيل ديفوليه ، مدير معهد الدراسات العليا الأوروبية ، جامعة روبرت شومان ، فرنسا.

شكرا سيدي الرئيس، أود أولا أن أعبر عن سعادتي لوجودي معكم هنا في قطر و أود أن أشكر القائمين على التنظيم.
سيداتي ، سادتي، إن التبادل الحر كما تعلمون هو أن نخضع للعولمة و من هذا المنطلق فان السياسة الاقتصادية القومية تشارك في هذه الحركة . في الواقع أن الفجوة تضيق بين متطلبات السوق واحتياجات المؤسسات الاجتماعية. و تراجع الحكومة في مواجهة العولمة في رأيي إنما يرجع إلي تراجع سياسي وأعتقد أنه لا يمكننا أن نترك الاهتمام بالمشروعات القومية للمنظمات غير الحكومية، و المنظمات الدينية، و الموظفين الدوليين ليفرضوا معاييرهم الخاصة (....). و أعتقد أن عودة السياسة يرجع إلي مفهوم تضامن عالمي ينتج عن التعاون و عن المعايير و القيم المتعارف عليها.
بالتأكيد لا أحد يستطيع أن ينكر فاعلية السوق في إحداث ثراء و تحقيق المبادرات التي بها مجازفة. إن التبادل الحر يفرض معايير تؤثر على السياسات الاجتماعية و أننا لمواجهة التنافس العالمي و متطلبات خفض الأسعار نساعد بشكل غير منتظم  في اتهام كثير من الدول من ناحية الحماية الاجتماعية و التضامن. 
إن العولمة ليست فقط تسارع ،هي أكثر من ذلك هي طفرة تدفع بقوة السيادة القومية فالتجارة الدولية بدأت منذ وقت طويل و كما تعلمون من عام 1950 و حتى عام 2000 على سبيل المثال حجم المنتجات العالمية تضاعف إلي 42 ضعف و أن ثلث المنتجات العالمية اليوم تعبر الحدود و أن سبعون في المائة من التجارة العالمية يتم مراقبتها من قبل شركات المشروعات الدولية ال500 الأولى في العالم و أن تحرير رؤوس الأموال أصبح ضخم. و من هذا المنطلق انتقلنا منذ عشرون عاما من التجارة بين الأمم إلي التجارة العالمية و هذا يعنى بشكل خاص  أن النظرية الشهيرة للتجارة الدولية التي تفترض ثبات عوامل الإنتاج و تفترض التنافس الكامل تغيرت ففي هذه المنظومة القديمة كل دولة كبرى تدير سوقها الخاص و تدير سياستها الاقتصادية و كذلك تدير سياستها الاجتماعية.

و اليوم كما تعلمون هناك شبكة كبيرة تجمع بين جميع المشروعات القومية و هناك توسع في الاستثمار المباشر في الخارج و كما نقول فاليوم نمتد نحو الخارج و نلغى الحدود. و نؤكد أن المفهوم الشهير للشراكة التجارية قد انتهي و بشكل عام العوامل الاقتصادية تجد الثقة في العالم . إذا و في هذا المضمون الجديد كيف نحافظ على الشروط الاجتماعية في داخل الدولة و هذه الشروط في حالة تنافس من خلال التبادل الحر. هل يجب أن نتراجع ؟ بالتأكيد لا. هل يجب أن ننتظر ما نسميه أحيانا بالتعريف المعياري (......) لا أعتقد. لكن اليوم هذا ما قيل (.......) و إن المؤسسات الكبرى التجارية و العالمية لا تضع أولويات للقضايا الاجتماعية و لكن حتى في الأماكن المتكاملة كأوروبا نؤكد أن إنشاء هذه السوق الكبرى كان موضوع نزاع و حيث أننا نتكلم عن أوروبا الحالية فان كثير من الأوروبيين متعلقون بالسلع في أوروبا اذ أنه لم يكن هناك تكامل اجتماعي كاف لمواجهة التنافس الدولي فالدول ليست يقظة بشكل كاف.
في الواقع و لكي نلخص تخلصنا منذ عشرون عاما أو ثلاثون عاما من الإيقاع الشهير الذي كان فيه كاينز و هو كاشف لاقتصاد (.....)  و يبدو لنا أننا قد طوعنا لو أردنا القول قسوة التبادل الحر. و لكن منذ عشرون عاما انه في الواقع إلياك الذي كسب و ما زال يكسب و إلياك هو أحد كبار مفكري الليباريزم و هو المنافس الفكري لكاينز في الأعوام 30 و هو بالتأكيد من يطبق فكره. و لكي نحكم هذا الفكر يجب أن نتجه تماما إلي الأبعاد الاجتماعية. و هذا يجعلنا نطرح قضية العدل.
وعندما نطرح قضية العدل في مجال الاقتصاد يجب أن نفكر فيما ذهب إليه تجاريون و مفكرون مثل جون روس أو أمزكسيان ، وهذا يعنى في الواقع أنه يجب أن نسعى من خلال عالم من الإجراءات و الأداء الاقتصادي ليس فقط لأهمية ذلك و لكن يجب أن نسعى نحو عدل اجتماعي مع ضمان حماية أكبر و إمكانية أكبر للتطبيق في كل بلد و بين كل بلد. غير أنى اعلم أنه يوجد بالفعل عدل اجتماعي يظهر في إعلان حقوق الإنسان و يوجد حقوق التصريح الاجتماعي للعمل و هذه الحقوق كانت قد نودي بها و رفعت
مسئولية الدول الكبرى و أنا أكرر أنه يجب أن نجد حل شامل للتقدم الاجتماعي يعتمد على محاربة الفقر، و على مفهوم هام و هو مفهوم عام و عالمي مثل مفهوم البيئة، مثل الاستقرار المالي و احترام حقوق الملكية، (.......). يجب أن نبحث مع دراسة النتائج مفهوم تكثيف عالمي كما يجب أن نبحث مجموعة من العقود العالمية يكون أساسها التضامن ليس فقط لأسباب عاطفية و لكن لأن كوكبنا يحتاج إلي هذا التضامن احتياج شديد (......). 
اسمحوا لي أن اقترح شيئا و هو أنه يجب أن نعقد هذا العقد الاقتصادي العالمي . كيف؟ يمكننا أن نتخيل إنشاء مجلس اقتصادي و اجتماعي عالمي. فعند إنشاء مثل هذا المجلس سيكون هناك ممثلون عن النقابات و ممثلون محليون و ممثلون عن المناطق الكبرى و سيكون هناك تمثيل للمرأة كما سيكون هناك توازن على مستوى المناطق الإقليمية وسيكون هناك مجلس إقليمي.  و يكون من حق هذا المجلس اتخاذ قرارات تتعلق بالعدل الاجتماعي بعيدا عن سيادة الدول الكبرى.
 و لكي يؤخذ بقرارات هذا المجلس يمكن أن نتخيل انه يتم مناقشتها في جميع البرلمانات على مستوى العالم، و في جميع مجالس المنظمات العالمية كما يمكنا أن نتخيل هذا المجلس مثل تليفزيون متنقل ينقل طموحاته و نتائجه. انى أعرف أن ما أقول مثالي إلي حد كبير و لكن أرى انه علينا أن ندير الموقف بالتعاون و أن نجعل تنافس التبادل الحر مدخل نحو العدل الاجتماعي و الديمقراطية. هذا إجراء و فكر لنقل مفهوم العولمة إلي المجتمع . و شكرا
رئيس الجلسة : شكرا للبروفسور ، وأعطي الكلمة لمعالي السيدة يولاندا مايورتا دو جافيديا ، وزير التجارة – السلفادور
شكرا السيد الرئيس ، أود أن أشكر صاحب السمو أمير دولة قطر وشعبها لإتاحة الفرصة لي للمشاركة في هذا المؤتمر حول الديموقراطية والتجارة الحرة ، خاصة وأن هذه أول مرة تشارك فيها دول أمريكا اللاتينية.  نحن سعداء في أننا هنا مع مجموعة متميزة من الشخصيات الذين يشاركون في الديموقراطية والتجارة الحرة باعتبارها وسيلة فعالة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية. ولا يكفي ذلك وحده ، يجب أن نعمل بجد ونقوم بواجبنا في هذا المجال. إن عام 2005 فرصة مهمة جدا للسلفادور وجميع بلدان أمريكا اللاتينية ، نتيجة تدعيم الأجندة الاقتصادية والتجارة الحرة. وقبل أن ندخل في ذلك أود أن أشاطركم في معرفة من أين جئنا وما هي أحدث الخطوات التي اتخذناها في هذا المجال.

والسلفادور هي إحدى دول أمريكا اللاتينية ، تقع في منتصف نصف الغربي ، واليوم هي بلد يختلف تماما عما كانت عليه قبل 15 عاما فقط. وبعد ما يزيد على عشر سنوات من الصراع المسلح ، انتهى ذلك النزاع بتوقيع اتفاق سلام عام 1992 وقامت البلاد بسلسلة من الإصلاحات لتحديث وتقوية الاقتصاد ، وأحرزت العملية الديموقراطية تقدما وقوة. ومنذ مطلع التسعينات قامت السلفادور بتنفيذ خطة طموحة لإيجاد اقتصاد مستقر ومفتوح.  وقد أعطانا الجيل الثالث من الإصلاحات في أوائل التسعينات تعديلا هيكليا في الاقتصاد.  وتم تحرير الاقتصاد في منتصف التسعينات بخصخصة  المرافق العامة مثل التليفونات والاتصالات والطاقة والنظام الاجتماعي. ونحن الآن في الجيل الثالث من الإصلاحات التي وجهت هذه الإصلاحات منذ تحرير الاقتصاد إلى القدرة التنافسية للاقتصاد وخلقت مناخا مناسبا للاستثمار. وقد ساعدنا الإصلاح على تحقيق أدنى تضخم في أمريكا اللاتينية ، ومخاطر قليلة في تخفيض العملة ، ومعدلات فائدة منخفضة مما يعطى الموثوقية للاستثمارات.

ونتيجة لذلك الجهد تعتبر السلفادور من بين بلدان أمريكا اللاتينية التي ترتفع فيها معدلات الاستثمار إلى جانب شيلي والمكسيك. وبفضل إصلاح الاقتصاد الموجه إلى السوق أصبحت البلاد من أكثر الأسواق انفتاحا في أمريكا اللاتينية بالنسبة للحرية الاقتصادية.  وأحرزت البلاد تقدما أيضا وتبنت في مواجهة الوضع الاقتصادي العالمي  استراتيجية للتأكد من أن هذه الإصلاحات قد دفعتنا إلى الأمام ونحن نتطلع لمزيد من النمو والفرص للسكان كأداة مهمة لمكافحة الفقر. ولا شك أن التحديات والفرص والعولمة في السنوات القادمة مهمة ، ونعكف على تنفيذ مبادرة سوف تساعدنا على مواجهة ذلك وتحوله إلى مصلحتنا.
بالنسبة لقطاع النسيج والقطاع الفرعي ، على سبيل المثال ، وهي قطاعات مهمة في اقتصاد البلاد ، نواجه منافسة كبيرة من السوق الآسيوي بسبب إلغاء مبدأ الحصص. ونتطلع الآن إلى مزيد من التكامل يسهم في التغيير وسوف نرى أثره على اقتصادنا من أجل البقاء.

يجب علينا أن نعزز اقتصادنا الشامل من خلال اتفاقيات تجارة واستثمار مع شركائنا الرئيسيين في التجارة. وقد أبرمنا اتفاقات تجارة حرة من المكسيك وشيلي وجمهورية الدومينيكان وبناما. يضاف إلى ذلك ، عقدنا اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة  ، الشريك الرئيسي في التجارة وسوف تتم المصادقة عليها قريبا. وهذه الاتفاقية التجارية مهمة جدا باعتبارها حجر زاوية  لدعم الإصلاحات الأخيرة وتكامل أمريكا اللاتينية AUS.  وعن طريق خفض  الحواجز أمام التجارة في أمريكا الوسطى والدومينيكان ، سوف تؤدي الاتفاقيات إلى سوق نامية ومتكاملة لعدد أكبر من الناس.
تلعب التجارة الحرة في السلفادور دورا مهما في رفع مستوى المعيشة عندنا ولدى شركائنا في التجارة ، ونمو التجارة يؤدي إلى مزيد من فرص العمل لشعبنا ، ويسارع في تعزيز الديموقراطية ويوسع من نطاق الحرية الاقتصادية. وختاما ، أقول العولمة عملية لا نستطيع إيقافها ، ولكن يجب أن نواجه تحديات  وبعض الفرص في خلال ذلك ، فكيف نفعل ذلك ؟ بجهود الشعب وبناء القدرات وبالطبع المحافظة على السلام في البلاد. وأشكركم.

رئيس الجلسة : عندما نقول تحديات ، معنى ذلك ، آلام ،( متاعب) ما مدى وجود ذلك بالنسبة للسلفادور ؟ 

المتحدثة : نسعى في بلادنا إلى معالجة هذه المسألة ، أعتقد بالطبع أن هناك مزيدا من الفرص ، إذ عن طريق التجارة الحرة سوف نزيد من التجارة مع الشركاء، ويعطينا هذا فرصة لتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين ، ونكافح الفقر من خلال النمو الاقتصادي. التجارة الحرة تعطينا فرصة لزيادة النمو. شكرا لكم.

رئيس الجلسة : ندعو ويليام ويلش ، مساعد وزير التجارة الأمريكي ، لشئون الأسواق والالتزام.

ويليام ويلش: شكرا. بداية أود أن أشكر حكومة قطر على رعاية هذا المؤتمر، وباعتباري مسئول حكومي ، وآخر المتحدثين ، أقول إن الزملاء من المتحدثين قبلي عرضوا مختلف النقاط في هذا الموضوع. وكسفير سابق ، سوف أركز في تعليقاتي على الناحية الأكاديمية. وأشير إلى كيفية تنشيط العدالة والتجارة. عندما نتحدث عن تحرير التجارة ، أشير إلى تعليقات كوفي عنان ، قال إن النقاش حول العولمة ، أحيانا ، هو نقاش حول الجاذبية. وهذه حقيقة. وقد ذكر ذلك د. مهاتير ( رئيس وزراء ماليزيا) . وقد اعترف الاثنان بأن أفضل وسيلة  لدفع الاقتصاد والدول إلى الأمام هو احتضان نظام السوق المفتوح الذي يعزز قوة العولمة.  وقد أشار د. نوبل ، مؤسس جائزة نوبل ، إلى ذلك بقوله ، إن هذه القوة هي ديناميت ، تستخدم للتدمير أو للتجارة ، وهذا يصدق على العولمة.
 يجب أن نجد الوسائل والسبل اللازمة للتأكد من أنها تلبي الحاجات الاجتماعية ، تستجيب للبيئة ، وللمجتمع الذي تقوم بخدمته، وهناك دليل اقتصادي يشير إلى نجاح ذلك. على سبيل المثال ، البلدان التي تفتح أسواقها  وتحررها ، كان نموها أسرع من تلك التي تغلق أسواقها ، فهي على سبيل المثال  تحطم بيئة السوق. لم يذكر الزميل من الإمارات العربية المتحدة  الاستثمار فحسب  بل أشار إلى  أفكار جديدة أيضا، وقد استطاعت الدولة أن تتقدم ، وتفاوضت الدولة حول اتفاقيات تجارة حرة  مع الولايات المتحدة أو تفاوضت جزئيا حولها. 
والمسألة القائلة بأن التجارة الحرة تغض الطرف ، ولا تعترف بقضايا البيئة أو العمل ، هي غير صحيحة. والحقيقة هي أن للولايات المتحدة أجندة تجارة حرة تشمل دائما عناصر تتعلق بالبيئة والعمل ، ولا تفرض المعايير الأمريكية في البيئة والعمل على بلدان أخرى ،  وهي تحترم قواعد منظمة العمل الدولية ، وقد تبني ذلك حسب مفاوضات التجارة ، وتدرك دائما أنه حسبما ذكرت مجلة الإيكونومست ، استخدم شيئا قيل في منتصف التسعينات ، وهو أن الدول التي تنمو من دخل الفرد الذي يتراوح بين 5000 – 8000 دولار أمريكي ، هي الدول التي تجد فيها نوعية البيئة كبيرة وبسيطة جدا ، ولا يوجد ترف في هذه الدول، ، وعليها أن تحسن من بيئتها. 
عندما نتحدث عن دول البلقان نجد أن معظم حواجز التجارة هي بين دول الجنوب ،  وعندما تتعامل هذه الدول مع شركائها في التجارة ، فإن فوائد التجارة تأتي من صادرات بدون جمارك ، التجارة مع جيران لها موقع مشابه ، وتتبادل هذه الدول معدلات تعريفة مرتفعة ، والكثير من هذه الدول تخفض من التعريفة الجمركية والدخل  لأن الشكل الغالب للتمويل ، هو حكومي ، أي ما نسميه ، الصناعة. عندما ينطلق كل واحد إلى الأمام يجب أن نعزز تحرير التجارة ونصبح جزءا منها، وإلا نصبح ضحية لها، وهذا سوف يؤثر على الجيران ، ويمنعك من الانطلاق نحو تحرير التجارة ، من خلال منظمة التجارة العالمية أو اتفاقيات التجارة الثنائية أو الإقليمية.  وتستطيع التجارة أن تساعد على التحول ، التحول ليس بسبب  التعريفة ، مثلما ذكر الزميل وهو أن التجارة الحرة لا تتحقق بمجرد الوعد بإلغاء التعريفة. والأمر يتطلب الالتزام والتعهد المتبادل بالاحترام وحماية الملكية ( الفكرية) وأن تكون هناك معايير بيئية وعمالة جيدة.
وهذا يجعل التجارة مغرية للتنمية الاقتصادية ، ومن الممكن الحصول على معدل عائد متساوي حيث يمكن أن يكون مكان رأس المال مريحا.  ويتحدث الناس عن الرابحين والخاسرين في التجارة . وبالنسبة للرابحين سوف يتعرف كل واحد على هذا الاتجاه ويحاول أن يتعرف على كيفية التكيف معه. ,أرى ذلك عالميا ، في فرنسا مثلا ، حيث يعمل العمال 48 ساعة في الأسبوع ، وهناك أشياء مماثلة تحدث في بلدان أخرى . وإذا أردنا المنافسة فهذا يحتاج إلى جهد كبير ، مثل المنافسين في الاتحاد الأوروبي. ,وأرى في بلدان أخرى اتجاها مماثلا. وهو إعطاء رأس المال خيارا ، خيار الأمن ، القانون ، البنية التحتية ، جميع الأشياء التي تجعل الدولة قادرة على المنافسة.
 كثيرا ما يقول الناس إنهم يريدون تجارة حرة ولكن ليس الآن. وهذا يشبه الإقلاع عن التدخين مع الحمية. أنت تعلم أنك سوف تفعل ذلك ولكنك تريده على مراحل. فالتجارة والتجارة الحرة موجودة في صميم اتفاقيات التجارة ، بينما الاتفاقيات مع السلفادور وأمريكا الوسطى لن تتم صباح الغد ، فكل شيء قد تحرر ، ربما يتحرر البعض فورا ، وقد تم فتح السوق. استغرق الأمر 15 عاما لإعطاء قطاع فرصة للتكيف مع المنافسة ، لا بد من إعطاء المزارعين والعمال والمنتجين فرصة للتكيف. ولا بد من الاتصال من أجل الترميم والإصلاح.
والتجارة الحرة ليست عبارة عن هزة أو صدمة ، وتتضمن في بعض الدول الاحترام المتبادل والشراكة. وأبدأ بالشراكة لأن اتفاقيات التجارة الحرة سواء مع الولايات المتحدة أو منظمة التجارة العالمية ، فنحن نجلس إلى مائدة المفاوضات متساوين ، فإذا ما وقعت اتفاقية فإن انتهاك تلك الاتفاقية من الولايات المتحدة  سوف يؤخذ على محمل الجد.  فالدولة الصغيرة لها نفس الحقوق والمسئوليات مثل الدولة الكبيرة.  و الولايات المتحدة أو منظمة التجارة العالمية تستخدمان آلية تسوية المنازعات ، وهما من أكبر المدافعين ، خاصة في مثل هذه القضايا. ونؤمن بأهمية الالتزام والتقيد من أجل بيان مدى التزامنا أو إيماننا بنظام التجارة العالمي والاحترام لعائلة الدول التجارية. والتجارة الحرة لا تحل كافة المساويء والعيوب في العالم، ومن الناحية الفنية فهي تبين التسامح والجرأة ، وهي من أفضل السبل ، على حد قول د. مهاتير ، لاستخدام الموارد ووضعها بيد الذين هم في أشد الحاجة لها.
والتجارة الحرة ليست مبدأ مستترا أو أعمى ، تسير خلفه عاطفة قوية  دون الالتفات لقضايا أخرى ، قضايا بيئية أو اجتماعية.  والواقع أن التجارة تحل هذه القضايا. والاقتصاد المتحرر ينمو أسرع ، ومثل هذا الاقتصاد يرعى مزيدا من الحرية السياسية. ودائما ما تسير الحرية السياسية والحرية الاقتصادية جنبا إلى جنب. ونجد الشيء نفسه في ظل التجارة الحرة ، غير أن منظمة التجارة العالمية وكافة نظم التجارة لا يوجد فيها جهاز لفرض القواعد واللوائح  ، وإنما مجرد آلية لتسوية المنازعات ، ولا توجد محكمة ، ولا توجد أداة نزع الملكية ، والأمر يتطلب اتفاق الآراء والاحترام المتبادل لسيادة القانون والتعهدات المتبادلة. والقواعد التي تلزم البلدان الكبيرة والقوية تلزم البلدان الصغيرة أيضا. ولكن على مستوى مجال اللعب ، العدالة متاحة للجميع.
 تعلمون أن البيئة ليست جزءا من اتفاقيات منظمة  التجارة العالمية . وهناك لجنة للبيئة ولكنها ليست جزءا من اتفاقيات منظمة  التجارة العالمية. ولا توجد في المنظمة اتفاقية خاصة بالعمل ، ولكن توجد لجان تقوم بالدراسات ، ومن الممكن توسعتها ، ويرغب الناس في اتفاقيات للمنظمة خاصة بالعمل و البيئة لأن هذا سوف تستخدمه دول أخرى كفرصة لفرض مزيد من حواجز التجارة ، لمنعها من التوسع في دخول السوق.  ولقد قامت منظمة العمل الدولية بعمل رائع في هذا المجال ويجب علينا أن ندعمها وغيرها من مؤسسات الأمم المتحدة.  لقد حققت البيئة تقدما كجزء من اتفاقيات ثنائية ومفردة ، والأهم من ذلك ، أن هذا يجب أن يأتي من بلدان تحتاج إلى جودة في العمل والبيئة.
وختاما ،  أود أن أقول بصراحة  أن الذين يجادلون  ضد التجارة الحرة إنما يحملون على أنفسهم ، وضد الزمن ، ومن المهم هنا أن نركب الموجة بنجاح. أشكركم.
رئيس الجلسة : نفتح باب الأسئلة . 

بسم الله الرحمن الرحيم : أقدم بهذه المناسبة الشكر الجزيل إلى سمو أمير البلاد وحكومة قطر على هذه الاستضافة وأتاحت لنا هذا المؤتمر العظيم. سيدي الرئيس ، حقيقة قضية التجارة الحرة هي الآن قضية العالم كله  ، ولكن طبعا نسمع هناك سلبيات وإيجابيات . ولكن في اعتقادي أنه في المدى الطويل ستكون هناك إيجابيات لها أكثر من سلبيات إذا أحسنا تطبيقها كلنا بالكامل. على سبيل المثال ، تحدث المتحدثون عن التجارة على أنها تخفيض الرسوم الجمركية هذا جزء منها ، لكن الخدمات ،  الزراعة، المناقصات الحكومية ، كل هذه تدخل في عناصر مهمة في التجارة الحرة. لا ندخل في التفاصيل ، البيئة ، البطالة، كل هذه الأمور ، والملكية الفكرية كل هذه تتطلب  مباحثات ،  كل دولة حسب ظروفها ، مع جهاز التجارة الحرة .
 في نفس الوقت موضوع الزراعة من أخطر المواضيع ، هناك دول تمنح دعما ودول لا تمنح ذلك ، وكانت النتيجة أنه تم أخيرا الاتفاق على هذه النقطة ،  ولكن بقيت مشكلة القطن لم تحل بعد. المشكلة الآن التي نواجهها هي البلاد النامية الصغيرة . هذه البلاد إذا لم يكن لديها دعم ، بحيث تستطيع أن تتمشى مع عملية التجارة الحرة ، بأبعادها المختلفة ، خدمات ، زراعة وتجارة ، فكيف تستمر هذه؟ أنا في الواقع ، أقترح في هذا المجال ، أن يكون هناك جهاز دعم خاص  لهذه الدول ، بحيث نستطيع أن ندعمها لكي تكون منافسة ، حتى تستطيع أن تتلافى البطالة عندها. ( تداخل). 

سؤال:
أعتقد أن البيئة مفتاح أساسي و ضروري و أعتقد أننا اليوم لا يمكننا التحدث عن قضية العولمة دون التحدث عن علم البيئة و علم البيئة ليس فقط الطيور و ليس فقط الطبيعة  (و يقاطعها المحاضر و يقول لها انتقلي إلي السؤال ) حيث أن لهذا الموضوع أهمية كبرى فالسؤال كيف يمكننا جميعا أن نحافظ على البيئة و كيف يمكننا أن نساهم في التعرف على قضية البيئة؟
إجابة :

لقد ذكرت سريعا مفهوم الجهور العالمي في كلمتي ربما كان ذلك سريعا و أعتقد أنني ذكرت أن هذا المجلس يجب أن يحتوى جدول أعماله قضية البيئة و إذا سمحتم لي أن أرجع إلي السؤال السابق كيف يمكننا إعادة التوزيع بالنسبة للدول الفقيرة؟ و بالنظر إلي ما تحدثنا عنه فيما يتعلق بسوء التوزيع نرى أن الفرق شاسع في الرواتب بين الدول ، فهناك تنافس كما نرى في الدول المتقدمة و أرى أنه يمكن أن نتخيل فرض ضريبة على السلع المستورة من الدول الفقيرة ، ذات الرواتب الضعيفة، و أن نعيد توزيع هذه الضريبة في الدول التي تعانى على أساس أفضلية الأولويات التي تم مناقشتها و اعذروني إذا قلت أن يكون هذا من خلال مضمون دولي.
الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم : أود التعليق على سؤال السيدة  من البرلمان الفرنسي حول البيئة. لا أظن أن البيئة تحتل أولوية في التجارة الحرة. ولا أعتقد أنه عندما  تتفاوض دولتان حول التجارة الحرة تعطى الأولوية للبيئة. أتفق معك  بأن هناك شيئا ما قد أخفق ، ولا أعتقد أنه عند التفاوض حول تجارة حرة ، سوف يؤخذ موضوع البيئة على محمل الجد ، لأن حركة انتقال السلع والخدمات تساوي حركة انتقال الناس والخدمات، وأتفق أيضا معك في أن قضايا البيئة والقضايا الاجتماعية ، والعمل ، يجب أن تلقى العناية والاهتمام. 
وأوافق السيد/ لاش  على أن منظمة العمل الدولية هي الأساس ، وأنه لسوء الحظ بقيت البيئة دائما بعيدة ، وما لمسته حتى الآن هو  أن البيئة ليست أولوية ولا أعرف ما إذا كان السيد/ لاش يريد التعليق على ذلك؟
السيد/ لاش : معنا عدد من أعضاء الكونجرس ، والكونجرس يوجهنا  بوضوح لكي نتأكد عندما نتفاوض حول اتفاقيات للتجارة بحيث نولي الكثير من الاهتمام لقضايا البيئة ، وهذا منذ عشر سنوات. وحينما نود إبرام اتفاقية تجارة نبين أن الشريك يدرك الالتزامات الدولية ، وحواجز التجارة حاليا ضد المساعدة الفنية ، وكذلك نبين للجيران ممن ليسوا شركاء في التجارة ، بأننا نتمتع بذلك ونقبله.
رئيس الجلسة : أوراق الاعتماد الخاصة بكم  من الناحية البيئية هي قيد النظر والفحص دوليا بسبب رفضكم توقيع اتفاقية كيتو ، والأمر متروك لقانون للكونجرس 950 ، الخاص بالدول الأخرى ، الصين مثلا ، لماذا نقيد اقتصادنا بينما لا يقوم شركاؤنا في التجارة باتخاذ خطوات مماثلة في هذا المجال. 

سؤال: 
أنا البروفسور كاسى و أشغل منصب عميد كلية العلوم الاقتصادية بجامعة داكار. 
أولا أود أن أبدى ملاحظة و هي انقطاع التسلسل في هذه الحوارات. ما رأيناه أمس ليس مقبولا و هو أنكم تحدثتم طويلا حول تطور الديمقراطية و حول مليون و تسع عشر من العقود مع أنه هناك قضايا تهم العالم أجمع. و حول مناقشات اليوم لدى ثلاث أسئلة :
الأول: الأبعاد الاجتماعية للعولمة، أنا أفهم جيدا إحدى هذه النتائج الكبرى و هي البطالة و الفقر فمن الواضح أننا عندما ننظر إلي العالم نجد أنه عالم الفقراء و ليس عالم الأغنياء. فنحو  70% من سكان العالم يعيش في الفقر عدم و أيضا البطالة تزداد ، ماذا يجب أن نفعل أليست هذه قضية كبيرة.

و سؤال آخر إن هذا العالم به عدم مساواة فإذا نظرنا إلي الإنتاج و إلي الثروات  العالمية كيف هي موزعة رأينا أن هناك عدم مساواة لا تصدق فهي حوالي 90 % مقابل 10 % 
فماذا يجب أن نفعل؟ و قبل أن نجيب يجب أن نعرف أن هاتان القضيتان هما نتيجة العولمة التي تدار بشكل سيء. إن هذا العالم يدار بشكل سيء خاصة في عالم المال و التمويل الدولي. (.......) أن نتكلم عن الدول الغنية التي تحطم الدول النامية و سأعطى مثالا قضية القطن في العام الماضي.

السؤال كيف نسوى هذه القضية و هي قضية الإعانات المالية في العالم؟ و ثانيا كيف نسوى قضية الخلل الموجود في العالم ؟ (....) تكلمنا عن رؤوس الأموال و هو شيء لا يصدق ماذا يجب أن نفعل، هل يجب أن نبرم عقود؟ هل يجب أن نضع شروط اقتصادية؟ هل يجب أن نحترم اللوائح؟ (......) 
البروفسور سوبيدي : اتفق تماما مع المشاعر التي أبداها الزميل  من السنغال ، إن ما أحاول أن أقوله هذا الصباح ،  هو أن الوقت قد حان للمنظمة لكي تعيد النظر بعض القضايا التي كلفها بها التفويض الممنوح لها. وحينما تجري مداولات بمناسبة الذكرى العاشرة لقيامها  هذا العام، فستكون لها علاقة أفضل مع البيئة وغيرها من القضايا الاجتماعية. وأتفق مع الزميل الذي قال إن حرية نقل السلع ورأس المال والمعرفة الفنية يجب  أن تتبعها حرية انتقال الناس. على سبيل المثال ، قد يجيب ذلك على بعض المشكلات التي نواجهها اليوم ، خاصة الفقر في العالم. لا أعتقد أن منظمة التجارة العالمية تستطيع معالجة جميع هذه القضايا  ذات البعد الاجتماعي. هناك اجتماع كبير في سبتمبر  في نيويورك يشارك فيه زعماء العالم لاستعراض الاقتراح الذي طرح من أجل تقييم إنجاز أهداف  الألفية للتنمية ، وتركز هذه الأهداف في العام الحالي على إفريقيا ،  لذلك هناك مسائل ، مشكلات أخرى ، تتناول ما طرحته. ولكن بالنسبة للمنظمة ، أقول ، يجب عليها أن تولي اهتماما أكبر ، لا تصبح بالضرورة منبرا للتفاوض بشأن البيئة والمسائل الأخرى ، ولكن يجب أن تكون لها قيمة أكبر. 
رئيس الجلسة : حسنا ، شكرا. 

المتحدث : عضو المجلس الوطني السوداني: الحقيقة السيد الرئيس ، المنادون بتحرير التجارة ، يؤكدون بأن التحرير في النهاية يؤدي إلى فرص تجارية، بالنسبة للفقراء ، الحقيقة قد يكون التحرير في النهاية يؤدي إلى فرص في محو  الفقر. لكن هذا يعتمد على أن جميع الدول في العالم تلتزم بتحرير التجارة. وهذا ما لا يحدث الآن. لأن الدول الغنية حررت القطاعات التي لها عندها فيها ندية ، حررت الصناعة وقطاعات الخدمات ، ولكن عندما أردنا تحرير الزراعة ، وهي ليست لها فيها ميزة ، نجد أن هذا القطاع مكبل بقيود، خاصة موضوع الدعم الذي تقدمه هذه الدول. أسأل السيد/ لاش لماذا الولايات المتحدة ، وهو من وزارة  التجارة الأمريكية ، والاتحاد الأوروبي أيضا ، يفرضون دعما كبيرا في الصناعة ( الزراعة). وقد جاء في تقرير البنك الدولي أن الدعم للسكر  في الولايات المتحدة ، يكلف منتجي السكر في العالم  5ر1 بليون دولار سنويا. لماذا لا تلغي الولايات المتحدة ذلك ، باعتبار أن ذلك علامة طيبة ( نحو الآخرين)؟ جواب من السيد/  لاش. 
السيد/  لاش : شكرا على هذا السؤال. الملاحظ هنا هو أن الولايات المتحدة حررت التجارة ، للوصول إلى السوق حسب جولة الدوحة ، وبلغت المكاسب 600 بليون دولار ، أما بالنسبة للدعم ، عندما قدم الرئيس بوش في أول أيام رئاسته أجندة عالمية لمنظمة التجارة العالمية ، من أجل تخفيف الدعم المحلي ، دعم الصادرات/ الواردات عالميا  تدريجيا ، بحيث يخصص المزارع الأمريكي ثلث هكتار من الأرض في الولايات المتحدة للتصدير ، ونعلم أنه في العالم كله وخاصة العالم النامي ، يرغبون في المشاركة في سوق التصدير. ونعلم أنه بالنسبة لمشكلة عالمية ، يجب أن نتعاون مع الاتحاد الأوروبي ، مع سويسرا ومع اليابانيين ، لأنه ليس من العدل للمزارعين أن تخفض الولايات المتحدة الدعم تدريجيا من جانب واحد لأن هذا يمنح المنافسين فرصة. يجب على الجميع أن يشاركوا مع منظمة التجارة العالمية لإلغاء هذا الحاجز ودعم الصادرات بحيث يستفيد المزارعون الأمريكيون وكذلك المزارعون في العالم النامي. 
رئيس الجلسة : لدينا وقت لسؤال واحد فقط. 

شكرا السيد الرئيس : عبد المعطي عبد الله  طه من قطر : بداية في رأيي الشخصي إن اتفاقية التجارة الحرة ، سوف  تؤثر سلبا على دول المنطقة وخاصة دول منطقة الخليج ، إذا اتفقنا على اتفاقية التجارة الحرة فإن أمريكا ( الولايات المتحدة) هناك نظامان في العالم : الاشتراكي : وهذا فشل والنظام الرأسمالي  حيث كل دولة تضع سلطة تشريعية في قوانين التجارة ، أصبح نظاما مختلطا ليس نظاما رأسماليا بحتا. 
أمريكا على سبيل المثال تضع نظام الحصص للدول التي تستورد منها. إذا جعلنا مبدأ التجارة الحرة لمساعدة الفقراء ، أعتقد أن هناك بدائل أخرى ، وليس ترك منظمة التجارة الحرة ، تضع قيودها وقوانينها على الدول. وبالتالي إذا كانت منظمة التجارة الحرة فرضت قوانينها على هذه الدول فقدت هذه الدول السيطرة والسلطة وسيادتها في دولتها. أعتقد قطر ، على سبيل المثال ، في قلة عدد سكانها ، لا تستطيع أن تنافس دولة مجاورة لها مثلما قال سعادة الوزير ، مثل دولة السعودية ، توجد فيها كثافة سكانية ، لا نستطيع حتى ننافسها في الألبان التي نستوردها منها. لا توجد تعريفة جمركية ، وكانت لدينا مصانع وأقفلت بسبب عدم استطاعتنا أن ننافس دولة مجاورة بسبب عدد سكانها الكبير وكثافة سكانها. السؤال ( لم يذكر السؤال). 

معالي وزير التجارة القطري : أنا أدرك ما يريد أن يقوله أحد الزملاء ، يؤسفني القول أن هذا هو صوت قطر ، أحد الأصوات ، آسف. إذا نظرا إلى هيكل التجارة الحرة فقد يبدو سيئا في الحال. ولكن إذا استطعنا تكييف التجارة الحرة ، إذا استطعنا تكييفها مع البيئة ومع العمل ، لا أعتقد أن انتقال المواطنين قضية في التجارة الحرة ، وأختلف تماما مع ذلك. لا يمكن أن نقيم  تجارة حرة مع بلد كثير السكان ، فهم سوف يأتون إلى قطر ويعملون على تنظيمها وضبط الأمور فيها. ولكني أعتقد أن هيكل التجارة الحرة يبدو سيئا لبعض البلدان إلا  إذا استطعنا تكييفه ، وتوفيقه مع الاحتياجات ،  وأبدى الجانب الآخر تقديرا لذلك . 

 أعتقد أنني أتفق مع السيد/ لاش  في أن التجارة الحرة سوف تشجع كل شيء إيجابي يمكن أن يحدث ، خاصة مثلما نرى العلاقة مع العولمة ، في الديموقراطية ، التي تحدث في مكان ما من المنطقة،  حتى هنا ، ليست شيئا يقبله الناس ويسمحون به، بل إنها تحدث من تلقاء نفسها. وهي تحمل الأفكار إلى الناس دون علم منهم وهي تعمل على التغيير. سوف يحدث ذلك ، ولا بد من تكييفها بطريقة ما . أعتقد أن الناس سوف يقبلونها في النهاية. والناس على غرار الزميل هنا ، لا يشعرون بارتياح نحوها وسوف يقاومونها ، لأنهم يريدون التأكد من فهمهم لما سنقوم به في المستقبل. 
السيد/ لاش : التجارة الحرة لن تؤثر على دول الخليج ، بالعكس ، هناك اتفاقية تجارة حرة مع البحرين ، وتفاوضنا حول مثل هذه الاتفاقيات مع عمان والإمارات العربية المتحدة ، و هناك اتفاقية تجارة حرة مع السعودية والجزائر وبلدان أخرى في العالم الإسلامي. وقد انضمت المغرب والأردن للتجارة الحرة ،÷ ليس لأننا فرضناها عليهم ، وإنما لأنهم شعروا بأهميتها لبلادهم وللسكان ، فالتجارة الحرة تخفف المزيد من المناقشات ، فالجميع متساوون ، وهي مهمة ليس للبلدان العربية الغنية فقط ، لأن إجمالي الناتج المحلي للدول العربية يوازي إجمالي الناتج المحلي لأسبانيا، وعن طريق زيادة التجارة ، يمكن أن تتم التجارة الحرة تدريجيا وليس بين عشية أو ضحاها. بحيث تستطيع الشركات ، مجتمعات الأعمال أن تتكيف ، ويجب على العمال والمزارعين وغيرهم أن يستعدوا للتجارة الحرة الآن بدلا عن الاستعداد فيما بعد.
رئيس الجلسة : شكرا للسادة المتحدثين وللجمهور ، لقد تجاوزنا الوقت بخمس عشرة دقيقة. 
                                                   ------------------
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